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 المستخلص
  تتحدد مسؤولية الموظف العام من خلال تحديد الأسس والأسباب التي تفرض الالتزام علی عاتق الموظف العام، وأنّ الخطأ الذي هو قوام هذە

المسؤولية. وإنّ المنطق والعقل يفترضان أنّ کل شخص يرتکب لخطأ سواء بشکلٍ شخصي أو عن طريق أشخاص تابعين أو ممثلين لە،  
جبر جميع الضرر الذي أصابهم من هذا الخطأ، وإنّ طبيعة الخطأ قد يکون ذو صفة انضباطية، وقد يکون هذا الخطأ ذو  فينبغي عليە أن ي

وليتين، صفة جنائية وهو الخطأ الجنائي. وتتطلب دراسة المسؤولية التاديبية والجنائية في الوظيفة العامة معرفة الأساس القانوني لکل من المسؤ 
اقة بينهما، ويقصد بأساس المسائلة تحديد الأسباب التي تبرر الالتزام الذي يقع علی عاتق الموظف، بتعويض شخص  وذلك بهدف تحدد الع

آخر عن الأضرار التي لحقت بە. وإنّ دراسة أحکام مسائلة الشخص الجزائية والمدنية، للموظف العام عن أعمالە الشخصية، تقتضي بيان  
التاد بنوعيها  المسؤولية  الأول( والأساس أساس هذە  )المبحث  التاديبية  للمسؤولية  القانوني  الأساس  يبية والجنائية. وبناء علی ذلك سنتناول 

يعد الموظف العام الاداة الذي تستعين بە الدولة لإدارة نشاطاتها واداء اعمالها التي لابد من القانوني للمسؤولية الجنائيّة )المبحث الثاني(.  
ت العامة لغرض اشباع الحاجات العامة وبالتالي يکون هدفها الاسمی هو تحقيق المصلحة العامة الذي تقاس عليە  ديمومتها في تقديم الخدما

لك في  الوظيفة العامة، فاذا ما قصر الموظف العام في القيام بواجباتە الموکلة اليە والتي تنعکس سلباً علی أداء المرفق العام، وقد يتسبب ذ
کن أن تصيب المنتفعين من هذە المرافق قامت المسؤولية التقصيرية والتي يتحمل عبئها الموظف القائم عليها، أضرار مادية أو معنوية يم 

لجهة المختصة  ولأجل ذلك نشأت العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية في الوظيفة العامة وازدواجها بين الادارة العامة باعتبارها ا
ديبي ومرجع الموظف العام، وبين المحاکم المختصة باعتبارها صاحبة الولاية العامة لتجريم الافعال بموجب القانون، ومن  بإيقاع العقاب التأ

ق منهجية  هنا تبرز الاهمية لبحثنا الموسوم بمظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية في الوظيفة العامة کدراسة مقارنة وف 
ية مقارنة تهدف الی التعرف علی المسؤولية التاديبية والجنائية ومظاهر العلاقة بينهما مع الاشارة الی بعض التشريعات المقارنة علمية تحليل

لغرض التوصل الی تحديد هذە العلاقة وقد توصلنا الی مجموعة من النتائج والتوصيات والتي نأمل من خلالها معالجة بعض نقاط الضعف  
مختصة، مع اثراء المکتبة العلمية بالمعلومات اللازمة لتکون منهل للعديد من الباحثين ومن هذە النتائج، ان المسؤوليتين من قبل الجهات ال

متخذة في الوصول  التأديبية والجزائية تتجلی بأن هناك تأثيراً متبادلًا بين المسؤوليتين في حال قيامهما معاً والذي يتمثل في الإجراءات التأديبية ال
موظف  قرير المسؤولية التأديبية والإجراءات المتخذة للوصول للمسؤولية الجزائية والأثر الذي تحدثە هذە المسؤولية علی العلاقة الوظيفية لللت

 .ە العام مع الإدارة، وتعتبر کلا المسؤوليتين التأديبية والجزائية ضمانة لعدم تقاعس الموظف أو تهاونە في القيام بالأعمال الموکلة إلي
 .الوظيفة العامة، الموظف العام، المسؤولية، المسؤولية التاديبية، المسؤولية الجنائيةالکلمات المفتاحية: 

Abstract 
The responsibility of the public employee is determined by identifying the foundations and reasons that 

impose the obligation on the public employee, and the error that is the basis of this responsibility. Logic and 

reason assume that every person who commits a mistake, whether personally or through people affiliated 

with him or his representatives, must make amends for all the harm they have suffered from this mistake. 

The nature of the mistake may be of a disciplinary nature, and this mistake may be of a criminal nature. 

Criminal error. Studying disciplinary and criminal liability in public office requires knowledge of the legal 

basis for each of the two responsibilities, with the aim of determining the relationship between them. The 

basis of accountability is intended to determine the reasons that justify the obligation that falls on the 

employee to compensate another person for the damages he has suffered. Studying the provisions of the 

criminal and civil accountability of a public employee for his personal actions requires explaining the basis 

of this responsibility, both disciplinary and criminal. Accordingly, we will discuss the legal basis for 

disciplinary liability (the first section) and the legal basis for criminal liability (the second section). The 

public employee is the tool that the state uses to manage its activities and perform its work, which must be 

continued in providing public services for the purpose of satisfying public needs, and therefore its ultimate 

goal is to achieve the public interest against which the public job is measured. If the public employee fails to 

carry out the duties entrusted to him, that will be reflected in This may negatively affect the performance of 

the public facility, and this may cause material or moral damage that could affect the beneficiaries of these 

facilities. Tortious liability has arisen, the burden of which is borne by the employee responsible for it. For 

this reason, the relationship between disciplinary liability and criminal liability in the public office and its 

duality between the public administration as the competent authority has arisen. By inflicting disciplinary 

punishment and the reference of the public employee, and between the competent courts as they have the 
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general jurisdiction to criminalize acts according to the law, and from here the importance of our research 

emerges, which is characterized by the aspects of the relationship between disciplinary responsibility and 

criminal responsibility in the public office, as a comparative study according to a comparative scientific and 

analytical methodology that aims to identify disciplinary and criminal responsibility and its aspects. The 

relationship between them, with reference to some comparative legislation for the purpose of determining 

this relationship. We have arrived at a set of results and recommendations through which we hope to address 

some of the weak points by the competent authorities, while enriching the scientific library with the necessary 

information to be a source of inspiration for many researchers. Among these results are: Disciplinary and 

penal responsibilities reveal that there is a mutual influence between the two responsibilities if they occur 

together, which is represented by the disciplinary measures taken to reach the disciplinary responsibility 

report, the procedures taken to reach the penal responsibility, and the impact that this responsibility has on 

the functional relationship of the public employee with the administration. Both disciplinary and penal 

responsibilities are considered a guarantee of not The employee's failure or negligence in carrying out the 

work assigned to him.Keywords: public office, public employee, responsibility, disciplinary 

responsibility, criminal responsibility . 

 المقدمة
يعد الموظف العام الاداة الذي تستعين بە الدولة لإدارة نشاطاتها واداء اعمالها التي لابد من  

هدفها ديمومتها في تقديم الخدمات العامة لغرض اشباع الحاجات العامة وبالتالي يکون  
الاسمی هو تحقيق المصلحة العامة، ونتيجة لتزايد نشاط الدولة المستمر في مختلف الميادين  

سواء کانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وتحول هذا النشاط الذي کان يقتصر علی توفير  
الخدمات الاساسية من امن ودفاع وقضاء، وبمعنی ادق تحول نشاط الدولة من دولة حارسة 

دولة متدخلة في مختلف الميادين وخاصة بعد الثورة الصناعية الکبری التي شهدتها اوربا  الی 
فقد تزايدت الأهمية الی الوظيفة العامة في الدول المعاصرة، فالوظيفة العامة ما هي الا خدمة  

عامة يؤديها افراد ويحکمها نظام قانوني فيجعل منهم أي الموظفين فئة خاصة لها حقوق 
 لتزامات.وعليها ا

فاذا ما قصير الموظف العام في القيام بواجباتە الموکلة اليە والتي تنعکس سلباً علی أداء  
المرفق، وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمکن أن تصيب المنتفعين من هذە 

المرافق قامت المسؤولية التقصيرية والتي يتحمل عبئها الموظف القائم عليها وبالنتيجة فان  
الأخطاء والمخالفات يؤدي بالضرورة إلی إيقاع مجموعة من العقوبات من قبل جهة   إيقاع هذە

العمل وقد تکون هذە العقوبات تأديبية ومن ثم تکون المسؤوليات التي يتحملها الموظف العام  
من أهم المسؤوليات التي يجب عليە احترامها ومن هذە المسؤوليات مسؤوليات انضباطية  

ة بتقديرە للوقت وانضباطە في أداء الأعمال المطلوبة منە بالشکل وترتبط هذە المسؤولي
المطلوب في الوقت المحدد لأدائها، ومنها المسؤولية الجنائية وتتمثل في العقوبة التي يمکن  

أن يتعرض لها نتيجة المخالفات التي يقوم بأدائها، فالحکم الصادر بالإدانة من قبل المحکمة 
وقطعية وقرينة علی إن الفعل قد وقع من المتهم ذاتە، ومن ثم لا   المختصة يدل دلالة واضحة 

 يجوز بأي حال من الأحوال أن تقوم السلطة التأديبية التي شکلتها الادارة بإثبات عکس ذلك. 
لذلك تعد العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية واحدة من أهم المظاهر التي  

يتحدد من خلالها بناء القرينة القضائية في الوظيفة العامة والتي من خلالها يتم تحديد السلوك  
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السلبي الامتناع، فيتحقق بامتناع العامل عن أداء العمل أو عدم القيام بواجباتە المناط لە القيام  
بها، ويجب أن يکون هذا السلوك محدداً وواضحاً، کعدم التزام الموظف بالدوام في المواعيد 

المحددة للعمل، او سلوك اجرامي يتمثل في سوء استخدام السلطة أو الاضرار بالمصلحة  
 لعامة التي تسعی الدولة لتحقيقها من خلال الوظيفة العامة.ا

 . بیان المسألة1
تطورت الوظيفة بشکل عام في الدولة خاصة في العصر الحالي ومن ثم تزايدت أهمية  

الوظائف العامة واحتلت أهمية کبری في المجتمع، حيث أن الموظف العام أصبح يحتل أهمية  
کبری في المجتمع وأصبح يتمتع بالکثير من الصلاحيات والمسؤوليات ومجموعة من الحقوق 

ع علی عاتقە مجموعة من الالتزامات التي يحددها القانون وتکون کافة  والالتزامات، ومن ثم يق
القوانين ساندة لمبدأ مشروعية ومنظمة للوظيفة العامة بنفس الوقت، وبناءً علی ذلك فان  

 المسألة تنصب علی ما يلي: 
بيان مفهوم الموظف العام باعتبارە مکلف بخدمة عامة مع بيان مفهوم الوظيفة العامة  .1

باعتبارها خدمة عامة يؤديها افراد ويحکمها نظام قانوني فيجعل منهم أي الموظفين فئة  
خاصة لها حقوق وعليها التزامات، وبما لها من اهمية في استدامة المرافق العامة واشباع  

و  العامة  بأعباء الحاجات  القيام  حيث  من  العام  الموظف  عاتق  علی  عادة  تقع  التي 
من   العديد  يرتکب  فقد  خلالها  من  والتي  الوظيفية  أعمالە  وبممارسة  العامة  الوظيفة 
الأخطاء وربما تکون أخطاء مقصودة وأحيانا تکون أخطاء غير مقصودة وتکون هذە 

ص معين يشغل وظيفة عامة الأخطاء عبارة عن مجموعة من الأفعال التي يقوم بها شخ
عن طريق الإخلال أو التقصير في أداء مجموعة الواجبات المکلف بها علی الشکل 

 المطلوب وتکون کافة هذە الأفعال مخالفة لقانون المهنة المکلف بها الموظف العام.
بيان مظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية في الوظيفة العامة نظرا  .2

القوانين   من  مجموعة  المشرع  وضع  فقد  ککل  المجتمع  في  العامة  الوظيفة  لأهمية 
والتعليمات التي تحدد هذە المسؤوليات وان مخالفتها يؤدي بالضرورة إلی إيقاع مجموعة  

الادارة وقد تکون هذە العقوبات تأديبية ومن ثم تکون المسؤوليات من العقوبات من قبل  
التي يتحملها الموظف العام من أهم المسؤوليات التي يجب عليە احترامها ومن هذە 
المسؤوليات مسؤوليات انضباطية وترتبط هذە المسؤولية بتقديرە للوقت وانضباطە في 

الوقت المحدد لأدائها، ومنها المسؤولية  أداء الأعمال المطلوبة منە بالشکل المطلوب في  
يقوم   التي  المخالفات  نتيجة  لها  يتعرض  أن  يمکن  التي  العقوبة  في  وتتمثل  الجنائية 

 بأدائها. 
کما ان المسألة تنصب في بيان السلوك غير المشروع للموظف والذي يعتبر من أهم   .3

بالعمل  الخاصة  والخيانة  والرشوة  والقتل  کالسرقة  القانون  عليها  يعاقب  التي  الجرائم 
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عن   الناجمة  العقوبات  تحدد  التي  والتعليمات  والانظمة  القوانين  دور  وابراز  الوظيفي، 
 المسؤولية التاديبية والجنائية سواء في العراق أو الدول المقارنة. 

 
السؤال الرئيسي: کيف يتم تحديد مظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية  

 القانون العراقي والقانون المقارن؟ في الوظيفة العامة في 
 

 . أهمیة البحث 2
تتمثل أهمية هذە الدراسة في التعرف علی أهم مظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية 

والمسؤولية الجنائية في الوظيفة العامة، ونظرا لأهمية الوظيفة العامة في المجتمع ککل فقد 
والتعليمات التي تحدد هذە المسؤوليات ومن ثم يکون علی  وضع المشرع مجموعة من القوانين 

 الموظف العام الالتزام بها وبالتالي يتفادی توقيع العقوبة الجنائية. 

 . اهداف البحث 3
يتمثل هدف البحث بصورة اساسية في مظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية 

الجنائية في الوظيفة العامة کدراسة مقارنة بين جمهورية العراق ومقارنتها مع جمهورية مصر  
مع الاشارة الی بعض النظم المقارنة وهي محاولة جادة للوقوف علی حدود هذە العلاقة في 

القانونية المقارنة والنظام القانوني في العراق خاصة ومعرفة فيما اذا کانت الانظمة   تلك النظم
التي تحکم هذە العلاقة قد سايرت النظم ذات السبق الرقابي ام انە اتخذ منهجا مختلفا وذلك  

من خلال دراسة واقعية مقارنة للوقوف علی اهم النتائج التي توص اليها الباحث بالإضافة الی 
هناك اهداف اخری نطمح من خلالها اثراء المکتبة القانونية وايصال محتواها الی الجميع  ذلك 

 ومنها ما يلي:
 . التعرف علی المسؤولية التاديبية. 1
 . التعرف علی المسؤولية الجنائية. 2
العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية في الوظيفة   . التعرف علی مظاهر3

 العامة.

 . منهج البحث 4
سينتهج الباحث في دراستە هذە المنهج الوصفي التحليلي المقارن والذي يعتمد علی دراسة 

مظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية في الوظيفة العامة کدراسة مقارنة،  
في  حيث نقوم بوصف وتحليل کافة مظاهر العلاقة بين المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية 
الوظيفة العامة وبالتالي ايجاد المخرجات اللازمة لمشکلة البحث والمتمثلة في کيفية تحديد 

 مظاهر هذە العلاقة.
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 المبحث الأول: الأساس القانوني المسؤولية التاديبية
التاديبية تتمثل المسؤولية التاديبية بإخلال العامل بإحدی الواجبات أو النواهي التي تفرضها مقتضيات الوظيفة، وان الأساس القانوني للمسؤولية  

 التاديبية في القانون المصري )المطلب الثاني(في القانون العراقي )المطلب الأول( والأساس القانوني للمسؤولية 
 المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية التاديبية في القانون العراقي

هي  إن الحديث عن الأساس القانوني للمسؤولية التاديبية يتطلب بالضرورة تحديد الواجبات المترتبة علی الموظف العام في القانون العراقي ف
. أساس قيام المسؤولية التاديبية فيە، وکذلك لا بد من تحديد أرکان هذە المسؤولية والتي بدونها لا يمکن القول بوجود مسؤولية انضباطية

لعراقي  لذلك سنتناول واجبات الموظف کأساس للمسؤولية التاديبية في القانون العراقي )القرع الأول( وأرکان المسؤولية التاديبية في القانون او 
 )القرع الثاني(. 

 اولًا: واجبات الموظف کأساس للمسؤولة التاديبیة في القانون العراقي 
، وذلك  بِمَا أنَّ الوظيفة العامّة تکليف وطني وخدمة اجتماعيّة يستهدف من خلالها القائم بها تحقيق المصلحة العامّة، وأداء الخدمة للمواطن

وقد أورد المشرع العراقي تعداداً لهذە الواجبات  1في ضوء القواعد القانونيّة، فإنَّ هناك العديد من الواجبات المُلقاة علی عاتق الموظّف العام. 
، وذلك في المادة الثالثة من  2008( لعام  5والمُعدّل بالقانون رقم )   1991( عام  14في قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام رقم ) 

 تعلّقة بالوظيفة المُوکلة إليە )الفرع الثاني(. القانون المذکور. ويمکن تقسيم هذە الواجبات إلی واجبات عامّة )الفرع الأول(، وواجبات مُ 
نصَّ المُشرّع العراقي في المادة الثالثة من قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام، علی عدد من الواجبات العامّة،    الواجبات العامّة  -

 وهي: 
نصَّ قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام العراقي علی العديد من الواجبات المتعلقة بتأدية العمل الوظيفي،   . تأدية الواجبات الوظيفيّة1

 ونذکر أبرز هذە الواجبات تباعاً:
يجب علی الموظّف العام أن يقوم بتأدية العمل الوظيفي بنفسە، وهذا الالتزام هو التزام   أ. التزام الموظّف العام بأداء العمل الوظيفي بنفسە

"أداء أعمال الوظيفة بنفسە، وبشعورٍ بالمسؤوليّة".ويتبين من   2المُشرع العراقي علی هذا الالتزام في النص الآتي:شخصي بحت، حيث جاء  
  ذلك، ينبغي قيام الموظّف العام بأداء العمل المکلف بە أصولًا من رؤسائە في العمل، دون تعقيب منە علی مدی ملائمة هذا العمل لقدراتە 

 وإمکانيّاتە، ويتترب علی ذلك: 
. فلا يُمکن للموظّف العام اختيار القيام بە من عدمە، وذلك بسبب أن الجهة الإداريّة عندما تختار الموظّفين، تکون قد راعت القدرات  1

 نون.والکفاءات المطلوبة للوظيفة المعلن عنها سواء بالمسابقة أو التعيين أو أيّة طريقة أخری من طرق التعيين فيها المنصوص عليها في القا
  . لا يمکن للموظّف أن يقوم بتوکيل وإسناد جزء من أعمالە إلی غيرە من الموظّفين ليقوموا بها عوضاً عنە. لأن أداء العمل يجب أن يکون 2

 شخصيّاً. وإنّ توزيع مهام العمل بين الموظّفين يکون من اختصاص الإدارة والرئيس الإداري حصراً، فلا يجوز أن يغير من هذا التوزيع إلا 
سباً  طريق الرئيس الإداري المسؤول عن ذلك أصولًا، والذي يکون لە صلاحيّة تقرير مدی إمکانيّة توزيع العمل وتعديلە وفقاً لِمَا يراە مُنا  عن

 4ويجب علی الموظّف أن يقوم بالعمل الموکل إليە بموجب قرار تعيينە.  3لسير العمل في المؤسّسة العامّة. 
للعمل العمل وتخصيصە  التقيّد بمواعيد  العام   ب.  الدولة والقطاع  قانون انضباط موظّفي  الواجب في  العراقي علی هذا  المشرّع  وقد نصّ 

، ثانياً(: "التقيّد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنە إلّا بإذن وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل"، إذاً، ولتحقيق  4العراقي، في )المادة  
نشاطە المهني في سبيل القيام بالأعمال المکلف بها، وأداء العمل طوال الساعات المقررة  الکفاءة في العمل يتطلب أن يخصص العامل کل

لذلك في الجهة التي يعمل لديها، فلا يکفي أن يتواجد الموظّف في مکان عملە دون عمل. ولا يجوز أن يعمل لوقتٍ قليل، ويخصص باقي 
فلا يجوز صرف أي جزء من ساعات العمل   5هو أو التسلية أو لأعمالٍ أخری لا تمت بصلة إلی أعمال الوظيفة العامّة. أوقات العمل لل

فالوقت أحد الموارد المتاحة    6الرسمية المخصصة للوظيفة لأي نشاط خارج حدودها، إلّا ما يکلف بە من قبل المسؤول عنە بشکلٍ مباشر.
تحق للإدارة وتقع عليها مسؤولية الاستثمار الأفضل لوقت العمل من أجل تحقيق الاستمرار والنمو والتطور. وهذا يعني أنّ علی الموظّف أن يل

 7بالعمل في الساعات الأولی لبدء دوامە، وألّا يترك مکان عملە أيضاً إلّا مع انتهاء الوقت المخصص للدوام. 
أوجب القانون العراقي في المادة الرابعة )ثالثاً(، من قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام العراقي علی    . إطاعة الأوامر الرئاسيّة2

الأنظمة الموظّف "احترام رؤسائە والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباتە في حدود ما تقضي بە القوانين و 
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إذا أکدها  والتعليمات، فإذا کانت هذە الأوامر مخالفة فعلی الموظّف أن يبيّن لرئيسە کتابةً وجە المخالفة، ولا يلتزم بتنفيذ هذە الأوامر إلّا  
ة أو الرئيس کتابةً وعندئذٍ يکون هو المسؤول عنها".وبذلك فإنّ واجب الطاعة الرئاسية يفرض الامتثال لأوامر الرؤساء، سواء کانت مکتوب

مل  شفوية، وسواء تمثلت في البلاغات أو التعليمات أو القرارات التي يصدرها الرؤساء، ويقتضي هذا المبدأ أيضاً طاعة الرؤساء من قبل العا
ء إلی جانب تنفيذ ما يصدر إليە من أوامر وقرارات، واحترامە لهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس، فيستحق العامل الجزا

وإنّ المُبرّر المنطقي الذي يقوم عليە واجب الطاعة الرئاسيّة يتمثّل في  8إذا وجە إلی رئيسە عباراتٍ قاسية حتی ولو ثبت صحة هذە العبارات.
اشر تحقيق مبدأ الوحدة الرئاسية، أي توحيد السلطة الآمرة بالنسبة لکلّ مرؤوس علی حِدَة، بحيث لا يکون العامل مرؤوساً لرئيسين بشکلٍ مب

مّا يؤدّي إلی إحراج العامل وإرباك العمل، کما أنّ الرئيس الإداري يکون في وقتٍ واحدٍ؛ لمنع صدور أوامر متعارضة من مصادر متعدّدة، م
يدفعنا علی التساؤل عن حدود التزام الموظّف بإطاعة    - مبدأ الطاعة الرئاسيّة–ولکن هذا المبدأ  9أکثر خبرة وقدرة علی إدراك العمل وحاجاتە. 

موظّف  الأوامر، فهل يستطيع أن يناقش المرؤوس الرئيس في هذە القرارات أو يمتنع عن تنفيذها عند مخالفتها للقانون؟وفي الواقع إنّ التزام ال
التزاماً مطلقاً، بهدف إخفاء شخصيّة الموظّف أمام شخصية الرئيس باحترام رؤسائە في العمل واحترام الأد ب واللياقة في مخاطبتهم ليس 

إنَّ هذا مرتبط  الإداري، وإنّما يمکن للمرؤوس أن يبدي رأيە أمام الرئيس الإداري مادام ذلك بحدود الأدب واللياقة، وبِمَا يُحقّق المصلحة العامّة.و 
هة إليە، فإذا کانت هذە الأعمال موافقة للقوانين فإنّ علی الموظّف أن يقوم بتنفيذها. أمّا إذا کانت الأعمال التي  أساساً بطبيعة الأعمال المُوجَّ 

أن يُنفذ    يطلب من الموظّف أن يقوم بتنفيذها مُخالفة للقوانين، ولکنّها لا تشکل جريمة مُعاقباً عليها في قانون العقوبات فيمکن للمرؤوس إمَّا
 ل بعد الحصول علی أمرٍ مکتوبٍ من الرئيس الإداري لکي يتحمّل الرئيس المسؤوليّة عن هذە الأعمال کمَا أورد المشرّع العراقي. هذە الأعما

اقب أمّا إذا کانت تلك الأوامر تشکل جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات، فإنّ المرؤوس يمتنع عن تنفيذها مطلقاً، لأنّە يشکل جريمة مع
 10عليها في القانون ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن يرتکب جرماً جزائياً. 

الواجبات المسلکية الإيجابية، ومن ذلك معاملة المرؤوسين بالحسنی، يجب علی الموظّف جملةً من    . مُراعاة الواجبات الإيجابيّة المسلکيّة3
ثناء  واحترام الموظّفين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، إضافةً إلی المحافظة علی کرامة الوظيفة والابتعاد عن کل ما من شأنە المساس بها، سواء أ

 أداء الوظيفة أو خارج الدوام الرسمي. وسنقوم بتوضيحها تباعاً. 
نصَّ المُشرّع العراقي في قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام. علی هذا الالتزام    أ. معاملة المرؤوسين بالحسنی بما يحفظ کرامتهم

وطيب )المادة الرابعة رابعاً( علی: "مُعاملة المرؤوسين بالحسنی بما يحفظ کرامتهم". إذاً، يجب علی الرئيس الإداري أن يتعامل بحسن الخلق 
عمل هو عبارة عن جهد مشترك بينهم ويُحقق مصلحة الجميع. إذ إنَّ الموظّفين الخاضعين  المعاملة مع جميع مرؤوسيە، وأن يدرك بأنّ ال

طأ، لسلطتە ليسوا عبيداً، وإنّما هم موظّفي دولة يمثّلون الدولة، ويساعدون في حسن سير المرافق العامّة.وإذا صدر عن الموظّف العام أي خ
مکن حينها أن يتابع الرئيس الإداري هذا الخطأ في ضوء ما تقرّرە نصوص القانون، وليس من خلال إهانة الموظّف وتحقيره؛ لأنّ من حسن في

 11الإدارة أن يتمّ هذا العمل من خلال جوٍ مريحٍ، يتعاون ويحترم فيە کلّ من الرئيس والمرؤوس بعضهم البعض. 
ألزم المُشرّع العراقي في )المادّة الرابعة خامساً( من قانون انضباط موظّفي الدولة والقطَّاع العام،    ب. احترام المواطنين وتسهيل معاملاتهم

ين علی الموظّف احترام جميع المواطنين وتسهيل إنجاز مُعاملاتهم داخل المؤسّسة العامّة التي يعمل بها. فعلی الموظّف أن يُعامل المواطن
الوظيفة ما هي إلاَّ خدمة في سبيل تيسير شؤون المواطنين. وبذلك فإنَّ الوظيفة العامّة هي تکليف وطني ويجب مُعاملة لائقة ولبقة، لأنَّ هذە  

وا الإنسانيّة  الاعتبارات  تقتضيە  ما  حسب  مُعاملاتهم  وإنجاز  وتقديرهم  وخدمتهم  المواطنين  احترام  خلال  من  ذلك  ويکون  لمهنيّة احترامە، 
 12والموضوعيّة، فالموظّف وجد من أجل تيسير شؤون المواطنين وليس بقصد تحقيق المصالح الشخصيّة. 

أوجب المشرع العراقي علی الموظفين في المادة الرابعة/ثامناً، من قانون انضباط موظّفي الدولة    ج. الاستقامة والنزاهة في الحياة الوظيفيّة
ا  والقطاع العام، حيث نصت علی ما يأتي: "المحافظة علی کرامة الوظيفة العامّة والابتعاد عن کل ما من شأنە المساس بالاحترام اللازم له

وقات الدوام الرسمي"إذ يلاحظ أن المُشرع العراقي أوجب علی الموظّف أن يتفادی دائماً الأفعال  سواء کان ذلك أثناء أدائە وظيفتە أم خرج أ
التي تعيبە وتؤثر في سمعة الجهاز الإداري، وجاءَ هذا النص بالشکل الواسع. فأوجب عل الموظّف الابتعاد عن کلّ فعل من شأنە المساس 

وبذلك يتوجب علی الموظف أن يلتزم بأخلاقيات الوظيفة 13معتە الشخصيّة والوظيفيّة سواء کان ذلك داخل أوقات الدوام الرسمي أو خارجە.بس
هم وسلوکهم العامّة والتي تعرَّف بأنَّها: "مجموعة من القواعد التي تحکم السلوك للأشخاص العاملون والذي ينتمون إلی مهنة معيّنة وتحدّد واجبات

 14لفکر الأساسي الذي يهيمن علی العمل الوظيفي.الواجب الالتزام بە عند ممارسة أعمالهم. فأخلاقيّات الوظيفة العامّة هي ا 
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ثمّة العديد من الواجبات ذات الصلة بالوظيفة الموکلة إلی الموظّف العام. وقد أوردها المشرع   الواجبات المُتعلّقة بالوظيفة المُوکلة إليە   -
قانون  الوظيفيّة، والامتناع عن    العراقي في  المعلومات  العامة، وکتم  الدولة  أموال  العام. وهي: المحافظة  الدولة والقطاع  انضباط موظّفي 

 الوظيفة. وسنتناول الواجبات السابقة تباعاً.استغلال الوظيفة، إضافة إلی حماية الصحة والسلامة العامّة في 
نص قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام العراقي علی واجب المحافظة علی أموال الدولة    . المحافظة علی أموال الدولة العامّة1

أموال الدولة التي بحوزتە أو تخت تصرفە واستخدامها بصورة  العامّة، في الفقرة سادساً من المادة الرابعة منە، والتي جاءَ فيها: "المحافظة علی  
رشيدة.وبناء علی ذلك، فإنّە يتوجب علی الموظف أن يبذل العناية اللازمة في المحافظة علی أموال الدولة وممتلکاتها التي تکون بعهدتە 

ويجب أن يتقيد في استخدام أموال الوظيفة بما تقتضيە مبادئ الأمانة وحسن النية والإخلاص في العمل   15والتي يستخدمها بحکم عملە.
الوظيفي، وينصرف هذا النص إلی جميع هذە الأموال العامّة سواء أکانت ماديّة أو معنويّة، وسواء کانت آلات أو معدات، فقد جاءت کلمة  

ل  المخصصة  الأموال  فجميع  الالتزام الأموال مطلقة،  أعلاه.ويکمل  المذکور  الواجب  إطار  في  وبالتالي تدخل  أموالًا عامّة،  تعدّ  العام  لنفع 
وردت  بالمحافظة علی الأموال العامة، نص قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع العام العراقي في الفقرة عاشراً من المادة الرابعة منە، إ أ

ون تحت تصرفە من أدوات أو آلات إلی المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي في الوظيفة التزاماً آخر مفادە إعادة الموظف ما يک 
 16العامّة.

يعدّ التزام عدم إفشاء أسرار الوظيفة من المهام الملقاة علی عاتق الموظف العام، والتب أخذ بها المشرع العراقي    . عدم إفشاء أسرار الوظيفة2
"کتما فيها:  الرابعة. والتي جاء  المادة  الفقرة سابعاً من  في  الواجب  إذ نصَّ علی هذا  العام،  الدولة والقطاع  انضباط موظّفي  قانون  ن  في 

التي والوثائق  أو    المعلومات  بالدولة  ضرر  إلحاق  إفشائها  من  يُخشی  أو  بطبيعتها  سريّة  کانت  إذا  أثنائها  أو  وظيفتە  بحکم  عليها  يطلع 
ومن الجدير بالذکر أنّە يستمر واجب الحفاظ علی أسرار 17بالأشخاص. وکذلك في الحالة التي يصدر أمر من رؤساء الموظف بکتمانها.

 ر.الوظيفة حتی بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز للموظف الاحتفاظ بوثائق رسميّة سريّة بعد إحالتە علی التقاعد أو انتهاء خدمتە لأي سبب آخ
 18ويعدّ الواجب أمر أساسيّاً لضمان سير الموفق العام وتنفيذ قرارات الإدارة العامّة وتوجيهاتها، ويترتب عليە عدة أمور وهي: 

. واجب الکتمان في مختلف جوانب أنشطة الإدارة من عقود ومناقصات ومشتريات، وتسلم رواتب والتحقيقات والکشف في عمليّات السرقة  1
 والتلاعب بالأموال العامّة ومختلف حالات الفساد الأخری. 

لتي  . لا بجوز للموظّف العام إعطاء أيّ تصريح أو معلومات عن العمل الوظيفي الذي يتولاە في الوقت الحالي، أو المعاملات المُنجَزة، أو ا 2
 سيتمّ إنجازها في المستقبل، إلّا بناءً علی طلب مُباشر من الرئيس الإداري.

  . کمَا لا يجوز للموظّف العام إعطاء أيّة بيانات أو معلومات مکتوبة عن العمل الإداري سواء کان إيجابي أو سلبي إلاَّ بموافقة الجهة 3
 المسؤولة عن ذلك. 

. لا يجوز للموظّف العام أن يحتفظ بأيّ معلومات أو ملفّات أو مستندات أو وثائق ورقيّة کانت أم إلکترونيّة وما إلی ذلك. ويبقی هذا 4
 19الالتزام علی عاتق الموظّف حتی بعد انتهاء خدمتە في الوظيفة العامّة.

نصَّ المشرّع العراقي علی واجب الامتناع عن استغلال الوظيفة قانون في قانون انضباط موظّفي الدولة    . الامتناع عن استغلال الوظيفة3
فالوظيفة العامة ليست مکاناً    20والقطّاع العام، حيثُ جاءَ فيە: "الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي لە، أو لغيره". 

ن  لممارسة التجارة أو الربح والسماسرة، وإنَّما هي خدمة عامة تقدم للأفراد کافة، فهذا الالتزام تفرضە المصلحة العامة، وذلك بهدف ضما
عدة فقرات في المادة الرابعة تحقيق الدوائر الحکومية لمهام الوظيفة الأساسيّة. ونجد أن المشرع العراقي أکد علی أهمية هذا اواجب فذکر  

 تؤکد تتعلق بە، وتؤکد علی نزاهة الوظيفة العامة، وإعادة الأدوات التي تسلمها الموظف وغير ذلك من الالتزامات الأخری. 
يجب علی الموظف أن يُراعي القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالصحة العامة والسلامة   . حماية الصحة والسلامة العامّة في الوظيفة 4

العام، العامة في العمل، وذلك بحسب ما أوردە المشرّع العراقي )المادة الرابعة، البند الحادي عشر( من قانون انضباط موظّفي الدولة والقطاع  
 والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق".  حيث نصّ علی قيام الموظف بمراعاة القوانين

  إذاً، ينبغي علی الموظف أن يُراعِ جانب الصحة والسلامة العامة في أماکن العمل فيرتدي الثياب الخاصة بالعمل في حال وجودها، ومراعاة 
قواعد الحيطة والحذر والسلامة في استخدام الآلات والمعدات الموجودة في مکان العمل، والحرص علی سلامة مکان العمل من تلوث البيئة 
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ضاً  وأخطار الحرائق وإصابات العمل، ويدخل في هذا السياق الالتزام بارتداء الکمامة في ظل جائحة کورونا، والالتزام باستخدام المعقمات أي
 21حرصاً علی السلامة والصحة العامة.

 ارکان المسؤولیة التاديبیة للموظف العام ثانیاً: 
 هناك مجموعة ارکان تتشکل منها المسؤولية التاديبية للموظف العام وهذە الارکان هي: 

عليها المخالفة المسلکية ويعني: کل ما يدخل في کيانها، وتکون لە طبيعة الرکن المادي للمخالفة التاديبية وهي ما يطلق   الرکن المادّي -1
للجريمة الجنائية أهمية خاصة، إذ من دون هذا المظهر مادية، فتلمسە الحواس، ولهذا الرکن بالنسبة للمخالفة المسلکية کما هو بالنسبة  

ويتمثل الرکن المادي   22المادي لا ينال المجتمع الوظيفي اضطراب أو إخلال، کما لا يصيب الحقوق الوظيفية الجديرة بالحماية أي اعتداء.
بالخطأ الذي يصدر عن الموظف ويشکل أساس المخالفة التأديبية، ويظهر من خلال قيام الموظف بالأعمال المحظور عليە القيام بها، أو  

أخذ  خرقە للواجبات المنصوص عليها في القانون فهو الفعل الخارجي الذي يصدر عن الموظف ويستوجب مساءلتە التأديبية، ويُمکن أن ي
ك  الشکل الإيجابي أو السلبي، ولا يُمکن أن تقع المخالفة التأديبية بدون الرکن المادي، ويجب أن يکون محدداً وواضحاً غير مبني علی الش
ز والظن، وإنّ مجرد التفکير بارتکاب الخطأ أو المخالفة الإدارية لا يستوجب العقوبة مادام لم يظهر هذا الفعل إلی حيز الوجود. ولا يجو 

فالأعمال التحضيرية التي تتمثل في    23توجيە الاتهام للعامل دون تحديد الأفعال التي ارتکبها والتي تکوّن العنصر المادي للمساءلة التأديبية، 
إعداد وسائل تنفيذ الجريمة لا عقاب عليها. ويجب أن يصدر هذا الفعل أو الامتناع عن الفعل من قبل موظف عام تسند إليە هذە الأفعال،  

ذي هو قوام الرکن المادي يمکن  فصفة الموظف شرطُ أساسي في قيام الرکن المادي، وبدون هذە الصفة لا تقوم المخالفة التأديبية، والخطأ ال
 أن يتخذ صوراً عديدة: 

. الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي: ويتحقق الخطأ التأديبي الإيجابي بالفعل أو القول الذي يظهر إلی الحيز الخارجي بشکل واقعة مادية  1
ي ملموسة، ولا بُدّ أن يدخل هذا السلوك الإيجابي حيز التنفيذ، فلا يوجد عقاب علی الأعمال التحضيرية مثلًا، کما لو نوی الموظف أن يفش

رار المتعلقة بالوظيفة، وبدأ بتسجيل المعلومات، وتصوير الأوراق التي بحوزتە ثمّ أتلف هذە التسجيلات وهذە الصور، أو کما لو فکر الأس
ويُمکن    24الموظف بالاعتداء علی رئيسە الإداري أو مخالفة أوامرە، فإنّ مجرد التفکير لا يکون سبباً موجباً لإيقاع العقوبة علی الموظف العام، 

م بها،  أن يأخذ الخطأ الإداري صورة السلوك السلبي الامتناع، فيتحقق بامتناع العامل عن أداء العمل أو عدم القيام بواجباتە المناط لە القيا
 ويجب أن يکون هذا السلوك محدداً وواضحاً، کعدم التزام الموظف بالدوام في المواعيد المحددة للعمل.

 . الخطأ الوقتي والخطأ المستمر: الخطأ التأديبي الوقتي، وهو الذي يکون فيە السلوك الإيجابي أو السلبي واقعاً في وقتٍ محدد، وينتهي2
ء  نتهالحظة وقوعە، کاعتداء العامل علی رئيسە أو زميلە في العمل بالقول أو بالفعل، أو قد يکون الخطأ التأديبي مستمراً، فلا ينتهي إلّا با

 25حالة الاستمرار هذە، کتراخي العامل عن إتمام الأعمال المکلف بها.
اً، . الخطأ البسيط والخطأ المُرکب: قد يتّخذ الخطأ التأديبي صورة الخطأ البسيط، عندما يتکون من فعلٍ واحدٍ سواء کان إيجابياً أو سلبي3

صاحب العمل لوقتيّاً أو مستمرّاً، کقبول الرشوة، أو إتلاف أوراق العمل أو الاشتراك في المزايدة التي تجريها الإدارة، أو الاحتفاظ بأوراق تعود  
ص لە، أو يتّخذ الخطأ التأديبي صورة الخطأ المرکب الذي يتکون من أفعالٍ عدّة بحيث لا يجوز توقيع  بدون إذنە في غير المکان المُخصَّ

 26العقوبة علی العامل إلّا باکتمال باقي الأفعال کالتأخر في إنجاز العمل الذي يشکل خطأً جسيماً، ويترتّب عليە ضرر مادي.
اع . الخطأ التأديبي العمدي وغير العمدي: قد يکون الخطأ التأديبي عمدياً، وهو الذي تتجە فيە إرادة العامل إلی ارتکاب الفعل أو الامتن4

 عن الفعل المکون للمخالفة التأديبية، وأن تتجە إرادتە علی تحقيق النتيجة مع علمە بمضمون هذا الفعل، وقصدە إتيان هذا الفعل کالرشوة
ف تعمد إتلاف أدوات وآلات الوظيفة.أمّا الخطأ غير العمدي فيتحقق بقيام العامل بالفعل دون أن تتجە إرادتە إلی النتيجة، أي يکون الموظو 

قد خالف القوانين والأنظمة دون أن يتوافر لديە القصد في ذلك.ومما سبق، فإنّ الرکن المادي للخطأ التأديبي يتألف من السلوك الخارجي  
يظهر إلی حيز الوجود، ويکون مخالفاً للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو واجبات الوظيفة، والذي يمکن أن يتخذ صوراً متعددة کما   الذي

 أوضحنا.
اختلف الفقە في الرکن المعنوي في المخالفة التأديبية، وفي مدی الاعتداد بهذا الرکن في المسؤولية التأديبية، فذهب بعض   الرکن المعنوي   -2

عقوبة المناسبة الفقە إلی ضرورة توافر العنصر لقيام المسؤولية التأديبية، في حين يری بعضهم الآخر أنّە لا يُعتد بالإرادة إلّا بالقدر المتعلق بال
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لذا سنبيّن أراء الفقە في مدی عدّ الرکن المعنوي رکناً من أرکان المسؤولية التأديبية ومن ثمّ سنناقش أثر    التي يتم توقيعها علی العامل.  
 الظروف التي قد تؤثر في إرادة الموظف 

 . أراء الفقە في مدی اعتبار الرکن المعنوي رکناً في المسؤولية التأديبية 1
م بعمل  . الاتجاە المؤيد: يقوم الرکن المعنوي للجريمة التأديبية علی اقتراف الموظف العام فعلًا يُشکل جرماً تأديبياً، أو إحجامە عن القيا1

ويتأسس الرکن المعنوي علی الإرادة والتي يکون لها صورتان  27يفترضە عليە واجبە الوظيفي نابعاً عن إرادتە الحرة دون إکراە مادي أو أدبي. 
ومن  أساسيتان، وهما: القصد من جهة، وبە تکون الجريمة عمدية حيثُ تتجە إرادتە إلی الفعل وإلی النتيجة الجرمية المترتبة علی هذا الفعل،  

ة في المسؤولية عموماً، يُراد بها النشاط النفسي الواعي المؤثر  جهة أخری هناك الخطأ حيث تتجە إرادة الفاعل إلی الفعل دون النتيجة، فالإراد
إذاً، لا يکفي لقيام المسؤولية  28علی العالم الخارجي، وهي نشاط واع يُشترط صدورە عن إنسان متمتع بکامل قواە العقلية ومختاراً لتصرفاتە.

التأديبية صدور فعل أو امتناع عن فعل من قبل العامل، بل لا بُدّ من أن يکون هذا الفعل أو الامتناع عن فعل صدر من قبل العامل وعن  
من ضرر، وإنّما الهدف من    إرادة واعية، تهدف إلی إحداث هذە المخالفة التأديبية، لأنّ الهدف من العقاب ليس تعويض الإدارة عمّا أصابها

ب الموظف ذلك حثّ العامل علی عدم ارتکاب مثل هذە المخالفة مستقبلًا، ولهذا لابُدّ من توافر الرکن المعنوي في المسؤولية التأديبية، لأنّ عقا
 29عل الهدف من العقوبة الانتقام. الذي لم يکن يقصد إحداث النتيجة المترتبة علی هذا الفعل، أي عقابە بالرغم من انعدام الرکن المعنوي يج

إمّا أن يتخذ صورة القصد عند صدور الفعل عن إرادة من الموظف، کما لو تعمد الإهمال   -کما هو الحال بشکلٍ عام–وهذا الرکن المعنوي 
أو تعمد إتلاف أدوات العمل، أو يتخذ صورة الخطأ عندما تتجە إرادتە علی الفعل دون النتيجة فيکون الرکن المعنوي بهذە الحالة بصورة 

ويلزم حتی يجازی العامل أن يقترن الرکن المادي للمخالفة برکنٍ آخر هو الرکن المعنوي، أي أن يصدر الفعل الخاطئ عن إرادة  30الخطأ. 
 31وهي التي تجعل الموظف مذنباً، ومستحقاً للمساءلة.

المسؤولية   . الاتجاە المعارض: يری اتجاە آخر، أنّە لا يشترط توافر الرکن المعنوي للمسؤولية التأديبية، لأنّ الإرادة الآثمة ليست شرطاً لقيام 2
خاص  التأديبية لأنّ ذلك يکون للجرائم الجزائية فقط، لما يترتب عليها من نتائج خطيرة، ولتحديد المشرّع ضرورة توافر قصد عام وقصد  

کان ذلك    للجريمة الجزائية، أمّا المسؤولية التأديبية فيکفي لتحققها اتجاە إرادة العامل لارتکاب الفعل المخالف لواجبات الوظيفة العامة سواء 
مسؤولًا، وتقوم   بحسن نية أو سوء نية، بإدراك من العامل أو بدون إدراك منە، فالعامل المقصر في أداء واجباتە لعدم علمە بهذە الواجبات يُعد  

في مسؤوليتە التأديبية بغض النظر فيما إذا کان يدرك أو لا يدرك أنّە مکلف بهذە الأعمال.نرجح الرأي الأول بضرورة توافر الرکن المعنوي  
ة، فلابد من الأخذ  المسؤولية التأديبية، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلی المساواة بين حسني النية ومتعمدي الأخطاء، وهذا يخرق قواعد العدال

 بالحسبان الرکن المعنوي لتحقق المسؤولية التأديبية.
 . أثر الظروف التي قد تؤثر في إرادة الموظف 2

القانون المدني بعيوب الرضا، وفي القانون الجزائي بموانع  قد يحدث أن تؤثر بعض الظروف في إرادة الموظف، والتي يطلق عليها في 
ين العقاب. فهل يُمکن أن تؤثر هذە الظروف في إرادة الموظف فتعفيە من المسؤولية التأديبية؟ وقد يرتکب الموظف الفعل دون معرفتە بالقوان

 الوظيفة التي يقوم بها، فهل يعد  جهلە بهذە القوانين سبباً مبرراً لنفي المسؤولية التأديبية عنە؟ سنناقش هذە الفروض تباعاً. التي تحکم
. جهل الموظف بالقوانين التي تحکم الوظيفة: تفترض هذە الحالة ارتکاب الموظف زلة مسلکية دون، أو مخالفة لواجبات الوظيفة العامة،  1

ة لمسؤوليفيتذرع لنفي الرکن المعنوي من المسؤولية التأديبية بجهلە بالقوانين التي تحکم الوظيفة العامة، فهل يُمکن أن يُعتد بذلك لنفي عنە ا 
لوائح التي  التأديبية؟ في الواقع يُسأل الموظف تأديبياً إذا ارتکب مخالفة مسلکية أو خرق أحکام الوظيفة العامة، ولا يُعتد بجهلە بالقوانين وال

انين واللوائح  تحکم هذە الوظيفة؛ لأنّ مثل هذا الادعاء لا يصلح للإعفاء من المسؤولية التأديبية، لأنّ کل موظف ينبغي أن يکون عالماً بالقو 
ق السليم والتعليمات المتعلقة بوظيفتە وواجباتە الوظيفية، وخطأ الموظف في فهم القانون لا يعفيە من المسؤولية التأديبية، لأنّە يفترض التطبي

طويلة فمهما طالت المخالفة،    للقانون من قبل الموظف العام، ولا يُعد  مانعاً للمسؤولية التأديبية اطراد العمل علی مخالفة القانون فترة زمنية
 32لأنّ ذلك لا يدخل في إطار العرف الإداري، إذ يُشترط في العرف ألّا يخالف النص القانوني القائم.

الإعفاء . أثر الإکراە في المسؤولية التأديبية: لو أکرە الموظف علی ارتکاب المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديبية، فهل يؤدي ذلك إلی  2
من المسؤولية؟ کما لو هدد موظف فقام بإفشاء الأسرار الوظيفية، ويعرف الإکراە بأنّە: ضغط شخص علی آخر بوسيلة مرهبة مادية أو 

کون  معنوية من أجل القيام بفعلٍ أو ترك، وقد يکون هذا الإکراە إکراە مادي أو معنوي، ويشترط في الإکراە کمانعٍ من موانع المسؤولية أن ي



   

   
160      

 المسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية للوظيفة العامة في القانون العراقي والمصري 

  

  

 هذا الإکراە من شأنە أن يعدم الإرادة فلا يمکن توقعە أو دفعە، وأن يستحيل علی الشخص أن يکون لديە القدرة علی دفع هذا الإکراە، وأن
معنوياً،   ان أوتصبح إرادتە مشلولة بصورة کلية. ويُمکن عدّ الإکراە مانعاً من المسؤولية التأديبية إذا ارتکب المخالفة تحت تأثير الإکراە مادياً ک

ري إلّا وقد ذکرنا بأنّ من واجبات العامل مبدأ الطاعة الرئاسية، وينبغي علی العامل ألا ينفذ الأوامر المخالفة للقانون من قبل الرئيس الإدا
ە المعنوي فيمکن بأمرٍ خطيّ من الرئيس الإداري، فهنا إذا نفذ الموظف هذا الأمر المخالف للقانون بدون هذا الأمر الخطي تحت تأثير الإکرا 

وبالتالي، فإنّ إکراە الموظف علی القيام بواجباتە بشکلٍ لا يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة   33عد ذلك مانعاً من موانع المسؤولية التأديبية.
 34يعدّ مانعاً من موانع المسؤولية. 

المخالفة    . القوة القاهرة: تتمثل القوة القاهرة في المسؤولية التأديبية في الحالة التي يکون فيها الموظف مجبراً علی القيام بالفعل المستوجب3
بشکلٍ    التأديبية لوجود قوة قاهرة، والتي تتمثل بالظرف المفاجئ غير المتوقع، والذي يستحيل علی الموظف دفعە، ويشترط في القوة القاهرة

بمعنی أنّ الموظف ليس بمقدورە أن يتوقع حصول هذا الأمر المفاجئ، ويجب أن تکون أيضاً غير ممکنة   35عام أن تکون غير متوقعة،
الدفع. أمّا إذا کانت متوقعة أو ممکنة الدفع فلا تعفي من المسؤولية التأديبية للموظف. ويجب أن يکون هذا الحادث المفاجئ لم يحصل  

ا الموظف في مکانٍ ما ويحصل فيە حرب أو فيضان ويمنعە من الالتحاق بوظيفتە أو بسبب من الموظف نفسە.کالحالة التي يکون فيه
وفي الحقيقة، من المنطقي اعتبار هذە العوامل من  36أصيب الموظف بمرضٍ معدٍ )کورونا مثلًا( حال دون التزامە بالدوام وبساعات العمل. 

ف العوامل المؤثرة في إرادة الموظف، لأنها تفقد الشخص حرية الاختيار، سواء کان ذلك نتيجة الاکراە المادي أو المعنوي، أو نتيجة الظرو 
وماً، ومقتضيات العدالة تتطلب انعدام المسؤولية  الطارئة، لأنّ ارتکاب الموظف العام المخالفة تحت تأثير هذە الظروف يجعل من اختيارە معد

عند المخالفة التأديبية في هذە الحالة، وعلی الموظف أن يثبت الظروف والأوضاع التي أثر في إرادتە ودفعتە إلی التصرف بخلاف مقتضی 
ال بالمسؤولية  المساس  ليس من شأنها  العمل وأعباءە وکثرتە  أنّ ضغوطات  الإشارة  الدوافع  القانون.وتجدر  إنّ  للموظف، في حين  مسلکية 

ومما سبق، نؤکد علی  37والبواعث، علی الرغم من أنّها لا تعد  رکناً في الجريمة المسلکية إلّا أنّها تلعب دوراً في تشديد العقوبة أو تخفيفها.
تکون إرادة    ضرورة توافر الرکنين المادي والمعنوي لقيام المسؤولية التأديبية، ويُمکن الأخذ بموانع المسؤولية المطبقة وفقاً للقواعد العامة، إذ 

 العامل مشوبة ببعض الشوائب، وهذا يقتضي إعفائە من المسؤولية.
 المطلب الثاني: الأساس القانوني المسؤولية التاديبية في القانون المصري

ن  إن أساس المسؤولية التاديبية هو الواجبات الملقاة علی کاهل الموظف العام في القانون المصري، وکذلك ضرورة توفر ارکان المسؤولية، وإ
ي  ارکان المسؤولية التاديبية هي الرکن المادي والمعنوي الذي تحدثنا عنە في المطلب الأول عند دراستها في التشريع العراقي وهي نفسها ف

تشريع المصري ولن نعيدها تجنبا للتکرار ولذلك سنقوم بدراسة واجبات ومحظورات الموظف العام في القانون المصري التي تعرضە للمسؤولية ال
 التاديبية

 اولًا: واجبات الموظف کأساس للمسؤولیة التاديبیة في القانون المصري 
التزامات علی الموظف العام، ورتب علی مخالفاتها فرض جزاءات تأديبية بحقە، إذ يتعين علی   قد الزم قانون الخدمة المدنية في مصر 

 38الموظف ما يأتي:
لها، وما ي1 المنفذة  القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات  التنفيذية وغيرهما من  المدنية ولائحتە  الخدمة  قانون  صدر عن  . الالتزام بأحکام 

 الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو کتب دورية في هذا الشأن. 
علاوة علی الواجبات العامة لابد من ان  . يلتزم الموظف العام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. 2

يکون الواجب والالتزام الاساسي المفروض علی الموظف العام وهو حسن أداء الخدمة المطلوبة منە وعدم وضع عراقيل أمام المواطنين دون 
 39سبب مشروع. 

 ثانیاً: المحظورات علی الموظف في القانون المصري ومقارنتها مع العراق 
ويحظر علی الموظف العام وفقا للتشريع المصري کل إن قيام الموظف العام بکل ما هو محظور عليە قانونا يعرضە للمسؤولية التاديبية،  

 مما يأتي: 
 مباشرة الأعمال التي تتنافی مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.  .1
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 ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مکان عملە، أو بمناسبة تأديتە لهذا العمل،  .2
 40مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها. القيام بجمع تبرعات، أو  .3
 41الظهور بمظهر من شأنە الإخلال بکرامة الوظيفة يجازی تأديبيًا.  .4
 تلقي الرشوة من أجل القيام بأعمالە أو عدم القيام بها او القيام بما يخالفها. .5
 الجمع بين وظيفتە وبين وظيفة أخری تؤدي إلی الاضرار بالوظيفة العامة  .6
 يحظر الموظف عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل او الإهمال والتهاون بە.  .7
الاحتفاظ لنفسە بأصل من الأوراق الرسمية او نزع الأصل من الملفات الرسمية الموجودة في مکان الوظيفة.وان عدم قيام الموظف بواجباتە  .8

اما في العراق فبالرغم من أن المشرع في دولة العراق کان قد حدد في    42أو قيامە بما هو محظور عليە قانونا يعرضە للمسؤولية التاديبية. 
/ من قانون العقوبات فئات متعددة وتم اعتبارها فيە بحکم الموظفين العامين، لکننا نعتقد ان الاتيان علی  19متن فقرتە الثانية من المادة /

العقوبات يعد الطريقة التي توفر القدر الأعلی من حماية لأموال الدولة ولأفرادها ويقترب من تعريف محدد ودقيق للموظف العمومي في قانون  
وتم التعريف بالموظف العام أنە:  .التوافق مع ما ينبغي أن يملکە هذا القانون )العقوبات( من تفرد وذاتية واستقلال عن باقي القوانين الأخری 

سلطة  " کل شخص يشغل وظيفة داخلة في الکوادر الدائمة، لمرفق عام يدار بمعرفة الدولة، أو الادارات العامة التابعة، ويتم تعيينە بمعرفة ال
 ( المرافق العامة وينفذ خطط وسياسات وقرارات في ظل الأنظمة القانونية".44وعرف أيضا الموظف العمومي بأنە:" شخص يدير)  43العامة"،

  ويعد مسؤولا أثناء وخلال تأدية واجبە ضمن العمل الوظيفي عن تطبيق واحترام الشرعية والقانونية، فهو لا يمکنە وفق أي حال من الأحوال 
م  التزا اتخاذ قرارات تکون غير مبنية علی قاعدة قانونية لأداء مهامە وواجباتە المتمثلة في:القيام بالعمل في الحالات التي يقررها القانون و 

ة وشرفها  الانصياع التسلسلي والالتزام باحترام القانون وحسن الأخلاق المهني والنزاهة والتجرد والأمانة والاستقامة والحفاظ علی کرامة الوظيف
الشرعية مکانتها بشکل محدد في مجالين:)قواعد الاختصاص وقواعد الدولة وتستهل  أموال  الوظيفية وصيانة    والتزام کتمان أسرار مهامە 

الاجراءات الشکلية( حيث أن الموظف يتوجب عليە أن يتعامل وفقا لإطار الصلاحيات الممنوحة من خلال اللوائح التي وضعت اختصاصاتە  
وبناء عليە فان الموظف إذا تجاوز ضوابط اختصاصە مثلا أو قام بفعل يتنافی مع قيامە بالحفاظ علی واجباتە فهو يجافي قاعدة الشرعية، 

ون عملە معرضا للإلغاء والمسؤولية التاديبية والمسلکية نتيجة هذا الخطأ الذي قام بە.وفي اتجاە اخر فان الموظف يتوجب عليە  وبالتالي يک 
ة احترام قواعد الاجراءات الشکلية، فبل يمکنە ممارسة سلطاتە في اتخاذ القرارات دون الخضوع للإجراءات الشکلية المحددة في نصوص قانوني

ثل القيام بالتحقيقات السابقة لاتخاذ بعض القرارات، أو الاستشارة السابقة أو الموافقة المسبقة التي تشترطها القوانين لنفاذ بعض أو تنظيمية م
القرارات، أو الالتزام بمدد النشر فيما يخص المناقصات، ومدد التوظيف.الا أن ما سبق ذکرە من أخطاء لا تشکل الصورة الحصرية لما قد  

لموظف العام حيث أننا نستطيع تعميم فکرة الخطأ والقول إن کل ما يؤثر علی سير المرفق العام بشکلە الصحيح ويتنافی مع تحقيق يقع فيە ا
الغاية منە يمکن أن يشکل تقصيرا من الموظف ويؤدي إلی ضرر وخلل في ألية عمل هذا المرفق، وان الاخلال بواجبات الوظيفة خطأ من  

إلی اثارة نوعين اخرين من المسؤولية هما المسؤولية   –فضلا عن ذلك    -التاديبية للموظف وهذا الخطأ يمکن أن يؤدي    شأنە اثارة المسؤولية
اديبية  الجنائية ضمن الإطار الجزائي والمسؤولية المدنية، وخلافا لما سلف ذکرە من الأمثلة تظهر المسؤولية الجنائية إلی جانب المسؤولية الت

م کالاختلاس والتزوير والسرقة، وفي هذە الحالة يستحق الموظف عقابا جزائيا جنائيا إلی جانب العقاب التأديبي المنبثق في کثير من الجرائ
عن مسؤوليتە التاديبية.وفي معرض ما سلف ذکرە ومادام الموظف العمومي يتمتع بمزايا وحقوق ويفترض بە القيام بواجبات محددة فانە من 

ة علی أفعالە نحو الإدارة ومدی تأديتە لواجباتە الوظيفية وقبل الانتقال إلی تفصيل الحديث حول کلتا المسؤوليتين اللازم أن تترتب مسؤولي
 التاديبية والجنائية لا بد لنا من الاضاءة علی مفهوم المسؤولية بشکل عام وبناء عليە. 

 المبحث الثاني: الأساس القانوني المسؤولية الجنائية
لمصري  سنتناول الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في القانون العراقي )المطلب الأول( والأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في القانون ا

 )المطلب الثاني( وکما يلي:
 المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في القانون العراقي
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المشرع جريمة جزائيّة، ويفرض عليها بالنتيجة  لا يسأل الموظف من الناحية التاديبية من قبل الإدارة وحسب، وإنما قد يرتکب افعالا يعدها  
عقوبات جزائية، ولا يعتبر أي فعل غير مشروع جريمة فلا بد أن ينص القانون صراحة علی ذلك، وإن هذا يتطلب تحديد معايير المسؤولية 

 اختصاصات السلطة في العامة في الملاحقة الجزائية للموظف )الفرع الثاني(.  الجنائية للموظف العام )الفرع الأول(، ومن ثمّ سنتحدث عن
تتأسس المسائلة ذات الطابع الجنائي علی أساس القيام بالفعل الذي يوصف بأنّ فعل  اولًا: معايير تحديد المسؤولیة الجنائیة للموظف العام

لذي يُشکل إجرامي، وبالنظر إلی النتيجة الجرمية تنشأ من هذا الفعل، وإنّ المسؤولية الجنائية کانت تترتب سابقاً بمجرد القيام بارتکاب الفعل ا
ارتکاب الفعل. ولکنّ الأمر لم يبقَ کما هو عليە وحدثت تغيرات، حيث أصبحت المسائلة  خطيئة جنائيةً، دون النظر إلی الشخص الذي قام ب

علی    الجنائية للشخص قائمة بصورةٍ عامة علی أساس الخطأ وتوافر العلم والإرادة لدی مرتکب الفعل الإجرامي، ومن ثمّ تقوم مسائلتە الجنائية
يد معايير تحديد المسؤولية الجنائية للموظف سنقوم بدراسة السلوك السلبي الذي يرتکب أساس الفعل الخاطئ الذي برز إلی حيز الوجود.ولتحد

 من الموظف العام )أولا(، ومن ثمّ سنبيّن الصفة الإدارية لهذا السلوك السلبي )ثانيا(.
في الواقع إنّ المسؤولية الجنائية کانت تقوم علی المقاربة بين الأفعال التي تصدر من الأشخاص، بصرف النظر عن    . السلوك السلبي1

شخص الفاعل، فيمکن حينها أن يمتد العقاب ليشمل الإنسان والجماد والحيوان، حتی أنّ المسؤولية لم تکن قاصرة علی الشخص الذي ارتکب  
ولم تکن أيضاً فکرة المسؤولية قاصرة علی العقوبة وإنّما تحمل طابع الانتقام   45تمتد المسؤولية إلی أسرتە وذويە. الفعل الخاطئ وإنّما يُمکن أن  

راحل  من مرتکب الفعل الخاطئ ثمّ بدأت تتغير الأفکار، وظهرت فکرة الديّة التي کانت اختيارية بدايةً، ثمّ أصبحت اجبارية وما إلی ذلك من م
فر الإدراك وحرية الاختيار أثناء ارتکاب الفعل السلبي غير المشروع، ويُمکن أن يظهر التطور. ويُشترط لتحقق هذە المسؤولية الجنائية أن يتوا

 الفعل السلبي الذي يرتکبە الموظف العام بصورتين وهما: 
يظهر السلوك السلبي للموظف العام وللجاني عموماً بصورة الخطأ العمدي، وذلك عندما يکون الجاني قد حقق الفعل    . الخطأ العمدي1

والإرادة، أي أن يعلم الجاني بفعلە الخاطئ وأن تتجە إرادتە إلی إحداث النتيجة الجرمية التي أرادها من  والنتيجة، ويتحقق ذلك بتوافر العلم  
 ارتکابە هذە الفعل.

ويکون نتيجة عدم قيام الجاني باتخاذ واجبە في أخذ الحيطة والحذر المفروض عليە من قبل القانون، أي أنّ هذا    . الخطأ غير العمدي2
الفعل يکون نتيجة سلوك إرادي غير مشروع صادر عن شخص، ويؤدي إلی تحقيق نتيجة غير مشروعة، نتيجة تقصير الفاعل في أخذ  

وعادةً الشروع يکون منتفٍ في الجرائم غير العمدية ولا يتصور الشروع فيها، لأنّها ناتجة عن إهمال ورعونة، وعدم مراعاة    46الاحتياط اللازم.
الشرائع والأنظمة. وفي حالة الموظف العام يُمکن أن تتصور المسؤولية الجنائية للموظف علی أساس السلوك السلبي الذي يرتکبە، والذي  

لو استغل الموظف لو کان شرطياً السلاح المسلم لە بحکم وظيفتە، وقام بقتل أحد الأشخاص لسببٍ ما، ويُمکن أيضاً   يأخذ صورة العمد، کما
 مجرد  أن تقوم مسؤوليتە علی أساس الخطأ لما لو أراد أن يرهب أحد السارقين بإطلاق النار في الهواء فأصاب أحد المارة مثلًا.وفي الواقع، إنّ 

سلبي من الموظف العام لا يعني دائماً مسؤوليتە، فيمکن أن يستفيد من مانع من موانع العقاب، أو من سببٍ من أسباب  تحقق هذا السلوك ال
يکفي   التبرير والتي تدور عادة حول الجنون وفقد الإدراك بسبب السکر أو الإکراە أو الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة.واستناداً لما سبق، فلا

ولية الجنائية للموظف من قيامە بالسلوك السلبي فحسب، وإنّما لابُدّ من أن يتصف هذا السلوك بالصفة الإدارية، وهو ما  أيضاً لتحديد المسؤ 
 سنبينە في الفرع الثاني.

تجد المسؤولية الجنائية للموظف العام أساسها في الفعل الخاطئ المرتکب من الموظف العام، ويجب أن  الصفة الإدارية للسلوك السلبي -2
أخذ  يتصل هذا الفعل الخاطئ بالعمل الإداري، وإنّ الجرائم الجنائية ذات الصفة الإدارية التي يُمکن أن ترتکب من الموظف العام يُمکن أن ت

 صوراً عدة وهي الآتية: 
  . حالة اعتداء الموظف علی الحريات: يُعتبر الاعتداء علی الحريات الشخصية والحقوق الوطنية للمواطنين من الجرائم ذات الصفة الإدارية 1

التي يُمکن أن تقع من الموظف العام، وتثير مسؤوليتهم الجنائية. وکذلك ارتکاب الموظف الحجز التحکمي من طرف الموظف، والحجز  
 لشرعي کل هذە الأفعال جرائم تتحقق فيها مسؤولية الموظف الجنائية.والحبس غير ا 

. حالة تواطؤ الموظفين: وتتمثل هذە الحالة في صورة اجتماع الموظفين العموميين من أجل اتخاذ الإجراءات المخالفة للقانون، أو ضد  2
ا بينهم تنفيذ القوانين أو أوامر الحکومة، أو من أجل الاعتداء علی الأمن الداخلي للدولة، وأيضاً تقديم الموظفون للاستقالة بعد التشاور فيم

 من أجل عرقلة سير المرفق العام، وتعطيل الصالح العام مثلًا.
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. حالة تجاوز الموظف حدود سلطاتە: وتظهر هذە الحالة عندما يتدخل الموظف العام في اختصاصات ليست من ضمن اختصاصاتە،  3
کالتدخل في اختصاص السلطات التشريعية مثلًا، من خلال إصدار قرارات تتضمن نصوصاً تمنع تنفيذ قانون ما، أو في حال تدخل قاضي  

 الإدارية، کأن يصدر قرارات بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة.مثلًا في قضايا تخص السلطات  
. حالة إتلاف الموظف عمداً الوثائق الإدارية: يجب علی الموظف المحافظة علی الوثائق الإدارية، فکل موظف يتلف أو يُزيل بطريقة 4

 الغش وبنية الإضرار وثائق إدارية أو سندات أو عقود أو أموال منقولة کانت بعهدتە بصفتە موظف أو بمناسبة وظيفتە.
. حالة انتهاك الموظف حرمة المنزل: يعتبر الموظف منتهکاً لهذە الجريمة کل موظف دخل منزل أحد المواطنين بغير رضاە، وفي غير  5

 47الحالات والإجراءات التي نصّ عليها القانون.
. حالة مزاولة الموظف لمهامە بعد فصلە أو توقيفە عن العمل: يعني أنّ کل موظف يستمر في ممارسة وظيفتە بعد ان يبلّغ رسمياً قرار 6

 فصلە أو عزلە، أو إيقافە، أو حرمانە من العمل الذي کان موکلًا لە. 
. حالة تزوير الأوراق الرسمية وتزييفها، وشهادة الزور من قبل الموظف: يمکن أن يرتکب الموظف أثناء تأديتە لأعمالە أعمالًا تتصل 7

بالتزوير، من خلال تزوير محررات وأوراق رسمية، بوضع توقيعات مزورة، أو إحداث تغيرات في المحررات والصکوك والأوراق، أو الخطوط  
، أو بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، وقد يکون هذا الفعل بتزوير الأوراق أو الأختام، أو من خلال التحشير فيها بعد أو التوقيعات

 إتمامها، أو بتزييف جوهرها.
د الثقة  . إساءة الأمانة: يعدّ الموظف مرتکباً لهذە الجريمة إذا خان الأمانة أثناء مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها، فهذە من الجرائم التي تهد8

 48داخل المجتمع.
لقيام  . جريمة الرشوة: تتمثل هذە الجريمة والتي توجب المسؤولية الجنائية للموظف العام في اتجار الموظف بأعمال الوظيفة التي يُعهد إليە ا9

بها للصالح العام، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة لە، وهي الکسب غير المشروع من الوظيفة، وهي تتمثل في طلب الموظف العام أو قبولە  
مباشرٍ أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسە او لصالح شخص آخر، وتقوم هذە الجريمة علی ضرورة ارتکابها من قبل  بشکلٍ  

الموظف العام، کما يجب أن تتصل بالعمل الإداري الذي يقوم بە الموظف أو بسببە، ويتمثل رکنها المادي بصورة السلوك الإجرامي والغرض  
 49لوك بطلب أو قبول الموظف العام أي مزية غير مستحقة، ويجب أن يظهر القصد الجرمي بصورة العلم والإرادة.منە، حيث يتحقق هذا الس

 . جريمة استغلال النفوذ: تعني هذە الجريمة الإساءة إلی الثقة في الوظيفة العامة، فالجاني يوحي إلی صاحب الحاجة أنّ السلطات العامة10
ي  لا تتصرف وفقاً للقانون، وإنّما تتصرف تحت سلطة من لە نفوذ عليها، وحين يکون النفوذ حقيقياً فإنّ الجاني يُسيء استغلال السلطة الت

م  ولە القانون إياها، فبدلًا من استعمالها من اجل الهدف المسطر لها، يستعملە وسيلةً للإثراء غير المشروع.وتتمثل في قيام الموظف العاخ
بشکلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ بطلب أو قبول مزايا غير مستحقة لصالحە أو لصالح شخص آخر، لکي يستغل ذلك الموظف العام من اجل  

افع غير مستحقة، ويجب أن يتوافر في هذە الجريمة الرکن المادي، وذلك من خلال السلوك الإجرامي، والغرض منە، ويتحقق  الحصول علی من
هذا السلوك في طلب الفاعل أو قبولە مزايا غير مستحقة من اجل استغلال نفوذە الذي تمنحە إياە وظيفتە، بغرض الحصول علی منافع غير 

سلوك الموظف بالنشاط الوظيفي ويرتبط بە، بشکلٍ أو بآخرٍ، ويتمثل الرکن المعنوي في القصد الجرمي العام،  مستحقة، إذاً يجب أن يتصل  
جل  أي علم الموظف بفعلە الذي يرتکبە، واتجاە إرادتە إليە، إضافةً إلی القصد الجرمي الخاص المتمثل في استغلال الموظف لهذا النفوذ من ا

 50. الحصول علی امتيازات غير مبررة
الامتناع عن عمل، في  . جريمة استغلال الوظيفة: إنّ الموظف العام الذي يستغل الوظيفة أو المنصب عمداً، من أجل أداء عمل أو  11

إطار ممارسة وظائفە علی نحوٍ يخرق القوانين والأنظمة، بغرض الحصول علی منافع غير مستحقة، لنفسە أو لشخص آخر، يُثير مسؤوليتە 
مل الإداري، الجنائية، وتتمثل أيضاً، أرکان هذە الجريمة بضرورة ان يکون مرتکبها موظفاً عاماً، ويجب أن يتصل النشاط الذي يقوم بە بالع

أي الصفة الإدارية لهذا السلوك السلبي الصادر من الموظف، ويظهر هذا السلوك الإجرامي، في حالة أداء الموظف لعملٍ يدخل ضمن حدود  
وظيفتە، أو يمتنع عن عمل من اجل الحصول علی منافع غير مستحقة لە، ويظهر الرکن المعنوي بصورة علمە باستغلالە وظيفتە، واتجاە  

 51دتە لهذا الاستغلال.إرا
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د  . جريمة أخذ فوائد بصفةٍ غير قانونية: وتتمثل هذە الجريمة في تلقي الموظف أو أخذە إمّا بشکلٍ مباشرٍ أو غير مباشر لفوائد من العقو 12
التعاقد هذە، أو مشرفاً عليها، إمّا التي تجريها الإدارة، أو المزايدات أو المناقصات، والتي يکون وقت إجراءها مديراً أو مسؤولًا عن عمليات  

 بشکلٍ کامل أو بشکل جزئي. 
. جريمة اختلاس المال العام: وتعتبر هذە الجريمة من الجرائم التي تضر بشکلٍ مباشر المصلحة العامة، وهي من أخطر الجرائم التي  13

يُمکن أن تثير مسؤولية الموظف الجنائية، حيث تتجلی هذە الجريمة من خلال تحويل الموظف المال العام الذي تسلمە علی سبيل الأمانة 
لکاملة، فتتغير نية الموظف ويقوم بسلب هذا المال وأخذە علی سبيل التملك، وقد تظهر الأفعال المکونة لهذا الجرم بصورة إتلاف  إلی حيازتە ا

م المال العام أيضاً، من خلال حرقە أو تمزيقە، أو بأي تصرف من شأنە أن يلغي أي فائدة لهذا المال، أو من خلال تبديد المال العام بقيا
أو من خلال احتجاز المال العام والحيلولة    52م بإخراج المال العام من حيازتە وذلك باستهلاکە أو بالتصرف فيە بالبيع أو بالرهن. الموظف العا

دون الانتفاع بە من قبل الأشخاص، وتعطيل المصلحة العامة، أو من خلال التعسف في استعمال المال العام علی نحوٍ غير شرعي، ويتمثل 
المالية والتي تسلّمها بحکم وظيفتە  الغرض من هذا السلوك الجرمي في تحويل المال العام، الممتلکات والأموال العامة الأخری ذات القيمة  

إذاً، في کل الصور السابقة التي أوردناها هي أمثلة عن جرائم تکون متصلة بالعمل الوظيفي، وتثير  53أو بسببها إلی ذمتە المالية تحويلًا کلياً.
مسؤولية الموظف الجنائية، وإنّ الخطأ الشخصي يظهر بوضوح في تلك الجرائم، مما يستدعي قيام مسؤولية الموظف الشخصية، وبالتالي  

رةٍ جلية بالفعل الخاطئ الذي يصدر منە، ويثير مسؤوليتە، وباتصال هذا السلوك بالعمل فإنّ محددات المسؤولية الجنائية للموظف تظهر بصو 
الوظيفي، أمّا إذا کان الفعل الخاطئ الذي صدر من الموظف بعيداً عن العمل الوظيفي وليس بسبب الوظيفة، فإنّ يثير مسؤوليتە الشخصية،  

لمسؤولية، بحسبان أنّ الفعل المرتکب لا صلة لە بواجبات الوظيفة، کما لو قام  ولکن ليس بصفة موظف، بل استناداً للقواعد العامة في ا
موظف بدهس أحد الأشخاص بسيارتە الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، فإنّە يُسأل عن هذا الفعل لا بصفتە موظفاً وإنّما کما يُسأل أي 

 شخص عادي ارتکب فعلًا موجباً للمسؤولية. 
 ثانیاً: تحديد الأفعال غير المشروعة المسؤول عنها الموظف جزائیاً 

ت حدد المشرع العراقي في قانون العقوبات الأفعال غير المشروعة التي تعد جريمة عندما يرتکبها الموظف العام، وکذلك الأمر فإن هناك حالا
أجاز فيها المشرع ببعض التجاوزات للموظف ولکن ضمن شروط معينة، مما يدفعنا لدراسة الأفال غير المشروعة في القانون العراقي )أولًا(  

 ثم شروط إباحة الفعل في القانون العراقي )ثانياً(.  ومن
 الأفعال غير المشروعة في القانون العراقي  -1

 54نص المشرع العراقي علی حالتين يکون فيها الموظف مسؤولا جزائيا ويعد الفعل غير مشروع في قانون العقوبات وهما:
. التنفيذ الخاطئ لأمر القانون أو وفق تعبير المشرع واعتقاد الموظف أن الفعل من اختصاصە: عندما يعتقد الموظف العام أن الفعل من  1

اختصاصە ويکون قد قام من تلقاء نفسە بعمل لا يدخل في اختصاصە، علی الرغم من ذلك فهناك صلة تربط بين العمل الذي قام بە والعمل  
يدخل في اختصاصە، ومثال ذلك: إصدار قاضي التحقيق أمر بالقبض من غير الحالات التي تنص عليها القانون، وهنا يوجد    الأصلي الذي

وبالتالي لا تتوافر هذە الحالة حينما لا توجد 55ارتباط وصلة بين العمل الذي صدر من الموظف العام وتجاوز بە حدود اختصاصە الفعلي 
صلة بين عمل الموظف الأصلي والإجراء الذي اتخذە، ومثال ذلك أن يصدر عضو الضبط القضائي أمرا بتوقيع عقوبة أو امرا بهدم منزل،  

ومن الجدير بالذکر أن لمشرع أراد هنا أن يعفي الموظف من    56وفي هذە الأمثلة لا نکون بصدد تجاوز للاختصاص وإنما اغتصاب لە. 
المسؤولية حينما يکون تصرفە وليد عدم دقە أو عدم ترکيز، ولکن لا محل لهذا الإعفاء في حالة اغتصاب الاختصاص؛ لذلك حبذا لو أن  

العمل من اختصاصە، ولاشك أن الموظف المشرع عبر عن هذە الحالة بالقول، وتجاوز حدود الاختصاص بحسن نية وليس الاعتقاد بأن  
الذي يجاوز اختصاصە علی التفصيل السابق، يکون عملە غير مشروع أيضا ولکن رغبة في توفير الطمأنينة للموظف العام، فقد أباح هذا 

ن يکون الموظف قد اتخذ  التجاوز إذا توافرت شروط معينة علی النحو الذي سنراە فيما بعد، وفي هذا يجب أن يتوافر حسن النية بالعمل وأ
. تنفيذ الموظف أمر رئيس اعتقد أن إطاعتە واجبة: عندما 572الحيطة الکافية والبحث الکافي في دخول هذا الفعل في اختصاصە من عدمە. 

 يقوم الموظف بعمل تنفيذا لأمر رئيسە الذي تجب عليە طاعتە أو اعتقد أن طاعتە واجبة عليە ويکون هذا الاعتقاد مبنيا علی أسباب معقولة
مشروع، فإذا کان العمل مشروعا يجب أن يکون    وأن الموظف قد أخذ الحيطة الکافية لذلك، وهنا قد يکون العمل مشروع وقد يکون غير

الأمر الصادر من الرئيس إلی المرؤوس مشروع وقانوني کعضو الضبط القضائي الذي يلقي القبض علی شخص بموجب أمر قبض صحيح  
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وصادر من سلطة مختصة، أما إذا صدر الامر من رئيس بفعل غير مشروع فيجب علی الموظف عدم الانقياد لە وتنفيذ أمرە، إلا إذا أثبت 
  أن القانون لا يجيز للموظف مناقشة رئيسە بهذا الأمر وفي کل الأحوال يجب تنفيذ الأمر بحسن نية واتخاذ الحيطة الکافية. يتبين لنا من 

وظف ينفذ أمر رئيس لە سلطة توجيە الأوامر إليە وإعتاد علی تنفيذها، والأصل أن تکون هذە الأوامر صحيحة، وفي هذە الحالة  ذلك أن الم
فإن مشروعية العمل لا تثير مشکلة، ولکن قد يحدث أن يصدر أمرا غير مشروع، ويقوم المرؤوس بتنفيذە اعتقادا منە في مشروعية هذا العمل  

 58الصحيحة الأخری. استصحابا للأوامر 
سمح المشرع العراقي للموظف بقدر من التجاوز إن توافرت شروط محددة، وتکون الاباحة الافعال   شروط إباحة الفعل في القانون العراقي  -2

الموظف شخصية وموضوعية، ويتمثل الحد الشخصي في تحديد المستفيد من الإباحة فنحن هنا لسنا بصدد سبب عام للإباحة يستفيد منە  
فراد، وهذە الفئة تتمثل من الموظفين العموميين وفقا لتعبير المشرع، فقد أي شخص، وإنما بصدد سبب خاص مقصور علی فئة معينة من الأ

ثم عدل ذلك في قانون    59عرفە المشرع العراقي بأنە: )هو کل شخص عهدت إليە وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين". 
، وهو کل شخص عهدت إليە وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. 1991( لسنة  14انضباط موظفي الدولة العراقي رقم )

من قانون    40 وکذلك فإن الاباحة الموضوعية تثير في تحديد الوقائع التي تقع من الموظف العام وتدخل في نطاق الإباحة وفقا لنص المادة
من قانون العقوبات المصري، والحقيقة أن الموظف العام في مباشرتە لعملە قد يلتزم بأداء واجب فرضە عليە    63العقوبات العراقي والمادة  

صدور أمر  القانون بحيث يتعرض للمساءلة التأديبية إذا ما أخل بأداء هذا الواجب، مثل ذلك: الجلاد الذي يلتزم بتنفيذ حکم الإعدام عند  
بالتنفيذ. ومأمور الضبط القضائي الذي يلتزم بتنفيذ أمر بالقبض او بالتفتيش. والشخص الذي يلتزم بإفشاء سر المهنة في الحالات التي 

ت حددها القانون. ففي هذە الأمثلة وغيرها لا يکون للموظف العام أي سلطة تقديرية يخشی أن يستغلها علی نحو غير مشروع ففي هذە الحالا
من قانون العقوبات العراقي    40وغيرها يکون أساس الإباحة هو أداء الواجب وليس استعمال السلطة، وقد اتجە المشرع العراقي في المادة  

، وأن أداء الواجب يقود إلی الإباحة سواء وقع الفعل من موظف عام أو من فرد عادي، وذلك عکس استعمال السلطة  1969لسنة    111رقم  
أن المستفيد موظف عام، وهذا الأخير إلی جانب الحالات التي يلزم فيها بأداء الواجب يمنح القانون سلطة تقديرية في اتخاذ الذي يفترض  

:  الإجراء أو عدم إجراءە، وفي هذە الحالة تثار مشکلة مدی إباحة الإجراءات التي يتخذها الموظف استنادا إلی سلطتە التقديرية. مثال ذلك
ة من جهات التحقيق بضبط الأشياء، أو القبض علی شخص أو حبسە احتياطيا. وهذە الأعمال قد تصدر مطابقة للقانون،  القرارات الصادر 

من قانون العقوبات العراقي لکي تبيحها إذا توافرت مجموعة من    40وقد تکون غير مشروعة وخارجة عن نطاقە، وبصددها جاءت المادة  
وط إباحة الأعمال والإجراءات التي تصدر من الموظف العام ويتمتع بصددها بقدر من الحرية في  الشروط فهذە المواد جاءت؛ لتحديد شر 

 61وقد جاء في قانون العقوبات العراقي علی أنە لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف في الأحوال الآتية:60اتخاذها أو عدم اتخاذها. 
 . إذا ارتکب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليە من رئيس وجب الاعتقاد أنها واجبة عليە. 1
. إذا حسنت نيتە وارتکب فعلا تنفيذا لما أمرت بە القوانين أو اعتقد أن أجراءە من اختصاصە.وعلی کل حال يجب علی الموظف أن يثبت  2

المتأنية في هذ التثبت والتحري وأنە کان يعتقد مشروعيتە واعتقادە کان مبنيا علی أسباب معقولة. والنظرة  الفعل إلا بعد  لم يرتکب  ە  أنە 
التفرقة بين حالتين قام بتوزيعهما بين الحالتين التي أراد المشرع بيان حکمهما في العمل  النصوص   تنبئ بأن المشرع قد أراد في الحقيقة 

 المشروع أو العمل المطابق للقانون، والعمل غير المشروع أو العمل غير مطابق للقانون.
 المطلب الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في القانون المصري

إن الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في القانون مصري يتطلب تمييز الأفعال المشروعة للموظف العام عن الأفعال غي المشروعة والتي  
ن  تعرضە للمساءلة الجزائية في القانون المصري. وبذلك سنتناول الأفعال غير المشروعة للموظف العام في القانون المصري )الفرع الأول( وم

 لأفعال المشروعة للموظف العام في القانون المصري )الفرع الثاني(.ثم ا
 اولًا: الأفعال غير المشروعة للموظف العام في القانون المصري 

في    حدد المشرع المصري في قانون العقوبات الأفعال التي تعد جريمة جزائية في قانون العقوبات، کما فعل المشرع العراقي سابقاً. وقد حددها
المشرع    36المادة   العراقي والذين تناولانهما سابقاً في موقف  العقوبات  المنصوص عليهما في قانون  الحالتين  العقوبات بنفيس  قانون  من 

 راقي وهما:  الع
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. التنفيذ الخاطئ لأمر القانون أو وفق تعبير المشرع واعتقاد الموظف أن الفعل من اختصاصە. ولا بد ان يوجد صلة تربط بين العمل الذي  1
 قام بە والعمل الأصلي الذي يدخل في اختصاصە. 

. تنفيذ الموظف أمر رئيس اعتقد أن إطاعتە واجبة، وذلك لأنە إذا کان الأمر غير مشروع؛ لعدم تطابقە مع القانون، فإن أمر الرئيس لا  2
يضفي عليە المشروعية، إذ يظل العمل غير المشروع، وعلی الرغم من ذلك، فإن المشرع قرر إعفاء المرؤوس من المسؤولية إذا توافرت لدی 

فالمرؤوس ملزم بإطاعة أوامر رئيسە، ولکن بشرط  62سن النية واتخاذ الحيطة الکافية کما ذکرنا سابقاً في موقف المشرع العراقي. الموظف ح
أن تکون مطابقة للقانون، مثال ذلك: أمر التفتيش المستوفي شروطە والصادر إلی مأمور الضبط القضائي بتفتيش مسکن المتهم، أما إذا  

ة. فالجهل بالإباحة قد لا يحول دون  کان أمر الرئيس غير مطابق للقانون، فانە يخرج من نطاق هذە الحالة ويدخل في نطاق الحالة الثاني
الإباحة علی أساس ان أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية تنتج أثرها طالما توافرت في الواقع بغض النظر عما ترسخ في عقيدة منفذ 

فتيش مسکنە الأمر، لأن الجهل بالإباحة قد ينفي شرط حسن النية لدی الموظف، فمأمور الضبط القضائي الذي يذهب علی شخص أو ت
وهو جاهل بصدور أمر بذلك، هذا الشخص قد لا يباح عملە، ومرجع ذلك ليس لأن الجهل بالإباحة يحول دون الإباحة، ولکن لأن الموظف 

 63بمسلکە هذا يعبر عن سوء نية متمثلة في استهدافە بتنفيذ الإباحة غرضا آخر غير الذي أرادە المشرع.
 ثانیاً: الأفعال المشروعة للموظف العام في القانون المصري 

يکون عمل الموظف العام مشروعا حينما يکون مفروضا عليە، وسند الإباحة هو أداء الواجب المفروض عليە بموجب القانون، فالموظف 
يستمد عملە من القانون مباشرة وعمل الموظف يکون مشروعا ايضا إذا منحە المشرع سلطة تقديرية في ممارستە، فهذە الأعمال طالما أنها 

توافرت أسبابها، وصدور الأمر بها من الجهة المختصة وإن الموظف يستهدف ذات الغرض الذي من أجلە منح هذە السلطة،  مطابقة للقانون و 
 أي توافر حسن النية فإن العمل يکون مباحا وتفريعا من ذلك، فإذا کان الموظف العام غير مختص بإصدار هذا الأمر، أو لم تتوافر أسبابە،

ولم يرد في الإجراء ذات الغاية التي أرادها القانون، فإن الفعل يعد غير مشروع ويخرج عن نطاق هذە الحالة    أو کان الموظف سيئ النية، 
ت وربما تتم إباحتە أن توافرت الشروط الخاصة بالحالة الثانية، فالقاضي الذي يصدر أمرا بالقبض علی الرغم من عدم توافر حالة من الحالا

ر، أو ضابط الشرطة الذي يصدر أمرا بإطلاق النار علی المتظاهرين دون وجود تهديد يهدد الأمن، أو حينما التي تجيز إصدار مثل هذا الأم
يصدر الأمر رغبة في الانتقام والتشفي حتی وأن توافرت مبرراتە، وفي کل هذە الحالات يخرج العمل عن نطاق المطابقة للقانون ويعد عملا 

إذا کان تنفيذا لأمر رئيس تجب طاعتە.وقد سمح المشرع المصري للموظف بقدر من التجاوز کما   غير مشروع، ويکون العمل مشروعا أيضا 
فعل المشرع العراقي عندما سبق وذکرنا ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث فقد أجاز المشرع المصري ذلك في الحالتين نفسهما اللتين  

إذا ارتکب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليە من رئيس وجب الاعتقاد أنها واجبة عليە. وإذا حسنت نيتە وارتکب   نص عليهما المشرع العراقي وهما 
ومن الجدير بالذکر أن المشرع المصري لم يورد تعريفا للموظف العام  64فعلا تنفيذا لما أمرت بە القوانين أو اعتقد أن أجراءە من اختصاصە. 

ارك في قانون العقوبات ولا مفر من اللجوء إلی التعريف الوارد في فقە القانون الإداري، فالموظف العام في القانون الإداري هو "کل شخص يش
فيە وظيفة دائمة" وقريبا من ذلك عرفتە محکمة النقض: هو علی نحو عادي في سير مرفق عام يدار بطريق الاستغلال المباشر فيشغل  

الذي يعهد إليە بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديرە الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغلە منصبا يدخل في التنظيم الإداري 
من قانون العقوبات المصري؟   63والسؤال الذي يثار هنا هو هل يمکن التوسع في مدلول الموظف العام الذي نصت عليە المادة    65للدولة 

 والذي دفع إلی هذا التساؤل، أن المشرع المصري، قد يدخل في تعريف الموظف العام أشخاصا ليسوا کذلك وفقا لمدلولە في القانون الإداري. 
من ذات القانون بخصوص جرائم اختلاس   119من قانون العقوبات بخصوص جريمة الرشوة والمادة   111ذلك المادة  وأوضح الأمثلة علی

المال العام والعدوان عليە والغدر، فالمشرع قد توسە في مدلول الموظف العام في مجال التحريم، ألا يکون من الممکن أيضا التوسع في  
 66خاصة وأننا هنا في نطاق الإباحة، هذا ما ذهب إليە جانب کبير من الفقە المصري   63يع المادة  مدلولە بحيث يتم التوسع في نطاق تطب

، والحقيقة أننا طالما کنا بصدد الإباحة، فلا تثريب علی اتجاە يوسع من مدلول بعض الألفاظ أو يقيس عليها، رغبة في توسيع نطاق الإباحة
القاضي عملا بمبدأ  الحظر مفروض علی  التجريم والعقاب وأن هذا  باتفاق في مجال  القياس غير جائز  إذا کان  أنە  ولکن مع ملاحظة 

أ ن القياس في مجال الإباحة وأن کان جائزا إلا انە ليس مفروضا علی القاضي وبالتالي فلا تثريب عليە أن لم يعمل بمبدأ    الشرعية، إلا
التوسع للقياس في مجال الإباحة، وتطبيقا لذلك قضي بأن المشرع يعتبر العاملين بالشرکات في حکم الموظفين العاملين کالشأن في جرائم  

الجرائم. الرشوة واختلاس الأم إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من  الجسيم في  المشرع  67وال، والتسبب بالخطأ  الجدير بالذکر أن  ومن 
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المصري لم ينص صراحة علی ان قيام الموظف العام بأداء الواجب يعد سبب للإباحة، علی خلاف ما ذهبت إليە تشريعات أخری کما هو 
 68الحال في المشرع العراقي الذي تناولناە سابقا. 

 الخاتمة
 تضمنت الخاتمة علی النتائج والتوصيات ومثلما يلي: 

 النتائج 
المشرعين   افتقار التشريع العراق والتشريع المصري الی مفهوم جامع وشامل للمسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية للموظف العام وقد اکتفی کلا .1

 العراقي والمصري ببيان ملامح هذە المسؤولية دون تقييدها بنص واضح وصريح. 
المعدل، وقانون   1969( لسنة  24تعدد القوانين التي تنظم العلاقة بين الادارة العامة والموظف العام في العراق کقانون الخدمة المدنية رقم ) .2

وغيرها من القوانين علی العکس من   2014لسنة    9المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم    1991( لسنة  14انضباط موظفي الدولة رقم )
 . 2016( لسنة 81لمصري الذي جمعها بقانون واحد هو قانون الخدمة المدنية المصري رقم ) المشرع ا

لی  وجود تأثير متبادل بين مباشرة سلطة التأديب التي توقعها الجهة الادارية علی الموظف المخالف وبين السلطة القضائية لإحالة المخالف ا .3
 المحاکم المختصة بموجب القانون سواء في العراق أو في مصر. 

التأديبية المتخذة المسؤوليتين التأديبية والجزائية تتجلی بأن هناك تأثيراً متبادلًا بين المسؤوليتين في حال قيامهما معاً والذي يتمثل في الإجراءات   .4
علی العلاقة الوظيفية   في الوصول لتقرير المسؤولية التأديبية والإجراءات المتخذة للوصول للمسؤولية الجزائية والأثر الذي تحدثە هذە المسؤولية

کلة  للموظف العام مع الإدارة، وتعتبر کلا المسؤوليتين التأديبية والجزائية ضمانة لعدم تقاعس الموظف أو تهاونە في القيام بالأعمال المو 
 إليە. 

تخضع قرارات الحکم الصادرة من المحاکم المختصة بحق الموظف المخالف لتحقق المسؤولية الجنائية الی اجراءات تختلف عن تلك الاجراءات   .5
 الصادرة من جهة الادارة العامة من حيث التظلم والطعن امام محکمة القضاء الاداري في الثانية والتمييز في الاولی.  

يکون فعل   براءة الموظف العام من التهم الموجهة اليە وعدم مساءلتە جزائياً لا يعني باي حال من الاحوال عدم توجيە العقوبة التاديبية اليە فقد  .6
 الموظف المخالف لتوجيهات الادارة يشکل اخلالًا بواجباتە الوظيفية دون التعرض للمسؤولية الجنائية. 

قوانين  افتقار الموظف العام الی الثقافة القانونية التي تبين لە حدود اختصاصاتە والواجبات التي تفرض عليە التزام حدودە الوظيفية بموجب ال  .7
 والتعليمات النافذة والتي تحصنە من الوقوع في کل محظور ينتج عنە الوقوع في المسؤولية التاديبية او الجزائية.

من يعد القانون العراقي أوسع في شمول الأحکام الخاصة بکلا نوعي المسؤوليتين التاديبية والجنائية من حيث تضمنها قواعداً قانونية أوسع   .8
 تلك الواردة في التشريع المصري.

 التوصيات
يفة ضرورة توحيد القوانين التي تنظم العلاقة الوظيفية وعلی غرار ما اتخذە المشرع المصري والجزائري بقانون واحد يشمل کل ما يتعلق بالوظ .1

بضرورة ي  العامة ابتداءً من التعيين وانتهاءً بالتقاعد ويحتوي بين نصوصە الاجراءات التأديبية الخاصة بالموظف العام لذا ندعوا المشرع العراق
 تشريع هذا القانون والحذو حذو المشرع المصري والمشرع الجزائري.

هب ضرورة قيام المشرع العراقي والمصري بالتوسع في شرح مدی العلاقة بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية وعدم ترك الأمر للمذا  .2
 والمواقف الفقهية المختلفة.

قە ضرورة وضع مفهوم جامع وشامل للمسؤولية التاديبية والمسؤولية الجنائية للموظف العام من قبل المشرع العراقي وعدم الاکتفاء بآراء الف .3
 والاجتهادات الشخصية في ببيان ملامح هذە المسؤولية والدلالة عليها.

 لم يحدد القانون العراقي موقفە من الجرائم الجنائية التي يرتکبها الموظف وتکون خارجة عن إطار ممارستە لوظيفتە أو لم يرتکبها بصفتە  .4
ە ؤوليتالرسمية ونری ضرورة تدخل المشرع العراقي للنص علی هذە الحالات والتي لا بد أن يتقرر بها مسؤولية الموظف التاديبية تبعاً لتقرير مس

 الجنائية علی صعيد واحد. 
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فآت ضرورة بحث السبل الکفيلة للنهوض بواقع الموظف العام والحد من انتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من خلال التشجيع المستمر والمکا .5
التي تحسن من مستواە الاقتصادي مع ضرورة اقامة الورش والمؤتمرات المکثفة التي تحصن الموظف العام من الوقوع في الخطأ ومعرفة 

 صاصاتە وواجباتە المفروضة بموجب القانون.حدود اخت
 قائمة المصادر والمراجع

 أبو الشعير، سعيد. )د.ت(. النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، دراسة مقارنة. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.  .1
م(. »حقوق وواجبات الموظّف العام في نطاق الوظيفة العامّة "دراسة مقارنة بين القانون الوضعي العراقي  2018محمد صالح. )  أحمد، ئاسوس .2

 والفقە الإسلامي"«. رسالة ماجستير، جامعة وان يوز نجويل.
 م(. المسؤولية الجنائية. )أساسها وتطورها(. بيروت: المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع.1991إمام، محمد کمال الدين. )  .3
 م(. مبادئ قانون العقوبات المصري. القاهرة: دار النهضة العربية.2005بلال، أحمد عوض. ) .4
 م(. المسؤولية التأديبية لأعضاء البرلمان، دراسة مقارنة. المنصورة: دار الفکر والقانون. 2015الحرازين، ناهد زهير ديب. ) .5
الدول  1962حسني، محمود نجيب. ) .6 القاهرة: جامعة  الحق.  العامة للإباحة استعمال  النظرية  العربية،  التشريعات  م(. اسباب الاباحة في 

 العربية.
 م(. شرح قانون العقوبات، القسم العام. القاهرة: دار النهضة العربية.1977»ــــــــــــــــــــــــ«. ) .7
 العقوبات. )القسم العام(. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. م(. شرح قانون 2008الحلبي، محمد علي السالم عياد. ) .8
 م(. »جرائم الفساد المالي وآليات مکافحتە«. اطروحة دکتوراە، جامعة أبي بکر بقايد. 2017حماس، عمر. ) .9

 م(. إدارة الخدمة المدنية والوظيفة العامّة. بابل: المعهد التقني.2020الحميري، عباس، العزاوي؛ نجم. ) .10
 م(. المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة. الاسکندرية: منشأة المعارف.2010خليفة، عبدالعزيز عبد المنعم. ) .11
م(. الهيئة الوطنية لمکافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، دراسة مقارنة. السعودية: مطبعة 2015الرفاعي، سلامة بن سليم. )  .12

 القانون والاقتصاد. 
 م(. الفساد الإداري والمالي. عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع.2014الرکبيات،کايد کريم. ) .13
 م(. قانون العقوبات القسم العام. القاهرة: دار الفکر العربي للطباعة والنشر. 1976سلامة، مأمون محمد. ) .14
 م(. القضاء الإداري، دراسة مقارنة. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2007الشويکي، عمر محمد. ) .15
16. ( الحافظ.  القادر عبد  عبد  الدولي  2003الشيخلي،  المؤتمر  الفساد،  لمکافحة  القانونية  "التدابير  الجنائية  العدالة  وأجهزة  بنظم  الارتقاء  م(. 

 لمکافحة الفساد. الرياض: مرکز الدراسات والبحوث.
 م(. القانون الإداري بين التشريعين المصري والسعودي. القاهرة: المرکز القومي للإصدارات القانونية. 2015الصغير، عبد العزيز بن محمد. )  .17
 م(. مسؤولية الموظف العام في إطار تطبيق الإدارة الإلکترونية. القاهرة: دار الفکر العربي. 2014صفاء، فتوح جمعة. ) .18
 م(. الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة. القاهرة: دار الفکر العربي. 1975الطماوي، سليمان. ) .19
 م(. الوجيز في القانون الاداري، دراسة مقارنة. القاهرة: دار الفکر العربي. 1984»ــــــــــــــــــــــــ«. ) .20
 م(. الجريمة التأديبية. الإسکندرية: دار الجامعة الجديدة.2005عبد الباسط، محمد فؤاد. )  .21
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